
       جودة التقاریر المالیة على الخدمات الضریبیة  أثر 
 

١٦١ 

  ٢٠١٨العدد التانى                    مجلة الدراسات المالیة والتجاریة          

  ١بحث بعنوان

  جودة التقاریر المالیة على الخدمات الضریبیة  أثر

  

  أ.د منصور حامد محمود

  استاذ المحاسبة الخاصة 

  جامعة القاهرة- كلیة التجارة

  د/ هشام محمد الحموي

  مدرس المحاسبة

  جامعة القاهرة- التجارةكلیة 

  أحمد كمال الطیار

  مساعدمدرس 

  جامعة القاهرة- كلیة التجارة

  

  مستخلص:

تزاید الإهتمام في الأونة الأخیرة بشأن تقدیم المراجع للخدمات الضریبیة لعمیل المراجعة وأثرها على 

رأیین متناقضین بشأن التقاریر المالیة، حیث انقسمت الأراء إلى استقلالیة المراجع ومن ثم جودة 

 لخدماتالمراجع لإعادة النظر في تقدیم ضرورة یرى  فالرأي الأول تقدیم المراجع لتلك الخدمات،

تأثیر سلبي على جودة التقاریر  اضعف استقلالیة المراجع، ویكون لهت ها قدأن حیث الضریبیة

 قد تلك الخدمات لنفس عمیل المراجعة بتقدیم المراجع قیام  إلى أن الرأي الثاني بینما أتجه، المالیة

بعملیات المنشأة  المراجع معرفةاتساع زیادة و  یكون له تأثیر إیجابي على جودة التقاریر المالیة نتیجة

استقلالیة على تقدیم المراجع للخدمات الضریبیة  أثر یهدف البحث إلى دراسة. وآثارها الضریبیة

إلى أن تقدیم المراجع لهذه الخدمات بشكل متزامن  خلص البحثوقد  التقاریر المالیة،وجودة المراجع 

على استقلال المراجع ومن ثم جودة المعلومات  مع خدمات المراجعة لنفس العمیل قد یؤثر سلباً 

تقدیم المراجع لهذه الخدمات لعملاء المراجعة قد یحد من قدرة  دة بالتقاریر المالیة بإعتبار أنالورا

عن ممارسات التخطیط الضریبي المتعسفة او العدوانیة التي اتباعتها الإدارة،  المراجع على التقریر

كما خلص ، فیض الالتزامات الضریبیة للمنشأةومن ثم انخفاض جودة الدخل المحاسبي بهدف تخ

إلى أن اتباع المنشأة ممارسات التخطیط الضریبي المتعسف قد یترتب علیها انتهاك لمبادئ الحوكمة 

، حیث ینتج عنها زیادة ومبدأ حمایة حقوق أصحاب المصالح الإفصاح والشفافیةوخاصة مبدأ 

مستوى الغموض والتعتیم لإخفاء تلك الممارسات عن أعین السلطات الضریبیة ومن ثم انخفاض 

  مستوى الشفافیة بالتقاریر المالیة.

  

  جودة التقاریر المالیة.الخدمات الضریبیة، استقلالیة المراجع، التخطیط الضریبي،  كلمات الفهرسه:

                                                           
١

ھذا البحث استكمالاً لمتطلبات مناقشة رسالة دكتور الفلسفة في المحاسبة بعنوان "دراسة تحلیلیة للعوامل  - 

للمراجع الضریبي في ظل مبادئ الحوكمة وانعكاس ذلك على جودة التقاریر المؤثرة في جودة الأداء المھني 
  المالیة"، كلیة التجارة، جامعة القاھرة.
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  طبیعة المشكلة

تعتبر التقاریر المالیة بما تتضمنه من محتوى معلوماتي أحد المصادر الرئیسیة 

القرارات، إلا أنه في كثیر من للمعلومات والتي یهتم بها قطاع عریض من متخذي 

حیان قد یحدث تعارض في المصالح بین معدي التقاریر المالیة ومستخدمیها، الأ

ویعزو هذا التعارض إلى القصور في الجانب الأخلاقي لدى إدارة بعض المنشآت، 

والأطراف الاخرى أوالذي یؤدي إلى تغلیبها لمصالحها الذاتیة على مصالح المساهمین 

  ). ٦٦١، ص ٢٠١١(إبراهیم، 

لدور الذي تلعبه المعلومات في دعم القرارات التي یتخذها ونتیجة لأهمیة ا

أصحاب المصالح في بیئة الأعمال فإن الأنظار في معظم دول العالم اتجهت نحو 

قضیة جودة المحتوى المعلوماتي للتقاریر المالیة، وتعد قضیة الثقة في ذلك المحتوى 

وخاصة بعد ظهور العدید  أحد أهم القضایا التي شغلت الباحثین في الأونة الأخیرة،

من المشاكل المالیة في العدید من كبریات منشأت الأعمال على مستوى العالم، الأمر 

أثار العدید من الشكوك حول مصداقیة وجودة التقاریر المالیة وبالتبعیة عمل الذي 

  )٢٠٠٥المراجع الخارجي (خلیل، 

قتصادیة هیارات الاي أعقاب العدید من الانهذا، وقد ظهرت حوكمة الشركات ف

إصدار العدید من الدول المتقدمة، وتزامن مع ظهورها  في العدید من لمنشآت الأعمال

والذي وصف حین صدوره  ٢٠٠٢في عام  Sarbanes Oxleyمنها قانون القوانین 

، الإفصاح المالي ، في حوكمة الشركات  بأنه أكثر التشریعات أهمیة وتأثیراً 

  مهنة المراجعة.وممارسات 

كما تم إصدار العدید من التعلیمات والقواعد من هیئة تداول الأوراق المالیة  

)SEC (حظر تقدیم المراجع هو القواعد و  وكان من أهم ما جاءت به تلك القوانین

دعم استقلال المراجع  كل هذه القواعد والقوانین ، وأستهدفتللخدمات بخلاف المراجعة

توفیر إطار لحمایة أصحاب المصالح في المنشآت الأقتصادیة من  وكذلك ،الخارجي

وملائم من الإفصاح المحاسبي الموثوق فیه یساهم في تقلیص خلال توفیر قدر كافي 

، والتي تتمثل في تعظیم منافع إدارة حدة المشاكل المترتبة على عدم تماثل المعلومات
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لأطراف الأخرى أصحاب ا أو مصالح ، المنشأة بما یضر بمصالح المساهمین

  المصلحة في المنشأة.

ى الخدمات الضریبیة من هذا استثنقد  Serbanes Oxleyإلا أن قانون  

أن تقدیم المراجع لمثل هذه الخدمات یحقق فوائد غیر مباشرة على إعتبار الحظر، 

ومن ثم وجود علاقة  ،لجودة التقاریر المالیة تفوق مشاكل الاستقلالیة المرتبطة بها

 Gleason and(یجابیة بین تقدیم المراجع للخدمات الضریبیة وجودة التقاریر المالیة ا

Mills, 2011; Krishnan et al. 2013; Noh, 2014.(  كما یرى البعض الأخر

أن تقدیم المراجع الخارجي لتلك الخدمات لعملاء المراجعة من شأنه أن یضعف من 

 ;Dilehi, 2012سلبي على جودة التقاریر المالیة ( استقلالیة المراجع ویكون له أثر

Chong et al. 2014.(  ومن ثم تتمثل مشكلة البحث في دراسة أثر تقدیم المراجع

  .ریبیة على جودة التقاریر المالیةللخدمات الض

  الأسئلة البحثیة

  في ضوء طبیعة المشكلة البحثیة، تتمثل الأسئلة البحثیة فیما یلي:

  بین تقدیم المراجع للخدمات الضریبیة لعمیل المراجعة هل توجد علاقة

 واستقلالیة المراجع.

 تقدیم المراجع للخدمات الضریبیة وجودة التقاریر  هل توجد علاقة بین بین

  المالیة.

  أهداف البحث: 

دراسة العلاقة بین تقدیم المراجع للخدمات یتمثل الهدف الرئیس للبحث في 

، وینبثق من هذا الهدف مجموعة أهداف فرعیة تتمثل المالیة الضریبیة وجودة التقاریر

 فیما یلي:

تحدید العلاقة بین تقدیم المراجع للخدمات الضریبیة لعمیل المراجعة  - 

 .واستقلالیة المراجع

 تحدید العلاقة بین تقدیم المراجع للخدمات الضریبیة وجودة التقاریر المالیة. - 
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  منهجیة البحث:

) إلى المنهجیة Research Methodologyالبحث (یشیر مصطلح منهج 

العامة والفلسفة التي یتبعها الباحث للإجابة على التساؤلات البحثیة، واختبار الفروض. 

وبعبارة أخرى، یوضح مصطلح منهج البحث كیفیة استخدام الباحث للأدوات والتقنیات 

لى اسئلة البحث، المتاحة لجمع وتحلیل الأدلة الملاءمة للمساهمة في الإجابة ع

). وبناءاً على ذلك، ٢٠١٣والتوصل إلى نتائج واختبار فروض البحث (راضي، 

، حیث یتم الإستدلال المنطقي من خلال على المنهج الإستقرائي الباحثاعتمد 

   .الدراسة والتحلیل لتساؤلات البحث بهدف اشتقاق نتیجة عامة

  خطة البحث:

أهمیة دور المراجع  عدة نقاط تتمثل في ء التالیة علىیشتمل البحث في الأجزا

الخارجي في حوكمة الشركات ، الخدمات الضریبیة (مفهومها، أنواعها، الآثار 

الضریبیة وجودة المترتبة على هذه الخدمات)، العلاقة بین تقدیم المراجع للخدمات 

السابقة وخلاصة البحث. وفیما یلي یتم تناول كل جزء من الأجزاء  ،التقاریر المالیة

  حسب ترتیبها:

  / دور المراجع الخارجي في حوكمة الشركات:١

یعتبر المراجع الخارجي أحد آلیات حوكمة الشركات الهامة نظرا للدور المتخصص 

المحاید المستقل الذي یقوم به، عن طریق إبداء الرأي في التقاریر المالیة التي تم 

المعلومات اللازمة إلى لجنة المراجعة إعدادها من قبل الإدارة، بالإضافة إلى توفیر 

وقد تضمنت . لمساعدتها في تقییم نظام الرقابة الداخلیة في الشركة محل المراجعة

مبادئ حوكمة الشركات عدة اشتراطات من شأنها حمایة استقلال مراجع الحسابات 

  ):١٠، ص٢٠١٧ الخارجي من أهمها (یوسف، 

یقوم مجلس الإدارة بناء على توصیة لجنة المراجعة بترشیج مراجع الحسابات   -أ 

تكون ممن تتوافر فیهم الكفاءة والسمعة والخبرة الكافیة لأداء مهامه، بحیث 

 خبرته وكفاءة وقدراته متناسبة مع حجم وطبیعة نشاط الشركة.

ة للشركة اضافیلا یجوز التعاقد مع مراجع حسابات الشركة لأداء أیة أعمال   -ب 

التي تصرح بها القوانین واللوائح حدود الإلا بعد موافقة لجنة المراجعة وفي 
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الساریة بذلك، وفي جمیع الأحوال لا یجوز أن یكون هذا العمل الاضافي من 

الأعمال التي تخضع لتقییم أو ابداء رأي نفس المراجع عند مراجعته لحسابات 

 الشركة وقوائمها المالیة.

تناسب أتعاب اداء الأعمال الاضافیة مع طبیعة العمیل كما یجب أن ت  - ج 

المطلوب والا تصل قیمتها بالنسبة لأتعاب مراجع الحسابات إلى الحد الذي 

  ي اداء عمله. یهدد استقلالیته ف

ري ولازم من اتخاذ كل ما هو ضرو  همما سبق یتضح أن المراجع الخارجي من حق

وكل الأطراف ذوي المصلحة. كما أن  والمجتمع والمستثمرین أجل حمایة المساهمین

التطبیق السلیم لحوكمة الشركات من شأنه تدعیم وتعزیز إستقلالیة المراجع الخارجي. 

كما یعتمد تفعیل مبادئ حوكمة الشركات على استقلالیة المراجع الخارجي  وهذا 

  ):٢٩، ص ٢٠٠٧الاستقلال یتضمن التكامل بین بعدین هما (نور، 

استقلال ظاهري: یقصد به الابتعاد عن الوقائع والظروف التي قد  ول:البعد الا 

یستخلص منها طرف خارجي أنه قد تم التأثیر على نزاهة وموضوعیة الشك 

  الحسابات عند تقدیم خدمات المراجعة.  اجعالمهني لمر 

استقلال حقیقي: یقصد به حالة من صفاء الذهن التي تسمح  البعد الثاني:

حكمه المهني وتسمح رأي بدون أي ضغوط قد تؤثر على  رجي بإبداءللمراجع الخا

  له بالعمل بنزاهه وموضوعیة وممارسة الشك المهني.

 ٢٠٠٢إلى  ٢٠٠٠الفترة من نتیجة للفشل الذي لحق بالعدید من الشركات في و 

والذي أكد على استقلالیة المراجع الخارجي  Sarbanes – Oxleyفقد صدر قانون 

 (SEC)، كما الزم هیئة تداول الأوراق المالیة ٢٠٩: ٢٠١وذلك في المواد من 

بالولایات المتحدة الأمریكیة بضرورة فرض قواعد صارمة للإستقلالیة تقضي بمنع 

اجعتها، المراجع الخارجي من القیام بخدمات لا تتعلق بالمراجعة للشركة التي یقوم بمر 

حیث أن تلك الخدمات قد تضعف من الموضوعیة والإستقلالیة التي یجب أن یتمتع 

  ).٢٠١٢(عبد المجید،  بها المراجع الخارجي

بالنسبة لنفس  هذا، وقد حددت مجموعة من الخدمات التي یعتبر تقدیمها محظوراً 

إمساك مات في مراجعة، وتتمثل هذه الخدالشركات التي یتم مراجعتها من قبل منشأة ال
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یم وتطبیق نظم المعلومات المالیة، خدمات تصمدفاتر والخدمات المحاسبیة الأخرى، ال

ظائف الإدارة أو و التقییم، الخدمات الاكتواریة، القیام بوظیفة المراجعة الداخلیة، 

الخدمات القانونیة مجال السمسرة أو مستشار استثماري، العمل في ، الموارد البشریة

أي خدمات أخرى یحددها مجلس رة غیر المرتبطة بعملیة المراجعة، بوخدمات الخ

(عید، صالح سلیمان،  الإشراف والرقابة على منشآت المراجعة ویعتبرها محظورة

 .)Arens et al. 2012, p.135، ٩، ص٢٠٠٩

ویرجع هذا الحظر إلى أن تقدیم المراجع لمثل هذه الخدمات لذات العمیل بشكل 

المراجعة قد ینشأ عنه تأثیراً سلبیاً على إستقلال المراجع وحیاده، متزامن مع عملیة 

ویكون هذا الأثر السلبي نتیجة لتعرض المراجع خلال تقدیمه لهذه الخدمات لمجموعة 

من التهدیدات یراها البعض قادرة على العصف بإستقلال المراجع في نظر مستخدمي 

  .)٢٠١٤(سلیم،  ائم المُبررة لوجودهاالقوائم المالیة ومن ثم فقد المهنة لأهم الدع

قد استثنى  Sarbanes Oxleyیتضح للباحث أن قانون  في ضوء ما تقدم 

من الحظر الذي فرضه على الخدمات بخلاف المراجعة التي  الخدمات الضریبیة

یقدمها المراجع بشرط ضرورة الحصول على موافقة لجنة المراجعة على جمیع 

ولكن القانون لم یتضمن أیة إرشادات تعتمد علیها سند الیه. الخدمات الضریبیة التي ت

وبالرغم من أن القانون ارجع ذلك الى أن تقدیم لجنة المراجعة عند القیام بذلك، 

المراجع لمثل هذه الخدمات یحقق فوائد غیر مباشرة لجودة التقاریر المالیة تفوق 

بخلاف المراجعة الأخرى قد  إلا أن حظر الخدمات ،مشاكل الاستقلالیة المرتبطة بها

ینتج عنه تحول خطر عدم استقلال المراجع من تلك الخدمات الى الخدمات 

على جودة مراجعة  مما ینعكس سلباً ، ومن ثم انخفاض استقلالیة المراجع  ،الضریبیة

التقاریر المالیة من ناحیة، وإهدار ایرادات الدولة من ناحیة أخرى، وهذا ما سیقوم 

  الباحث ببیانه فیما یلي.

  / الخدمات الضریبیة:٢

تعتبر الخدمات الضریبیة التي یقدمها مراجع الحسابات لأفراد المجتمع من أهم 

الخدمات المهنیة وأوسعها انتشاراً وخاصة ما یتعلق منها بمراجعة وإعتماد الإقرار 

الضریبي، حیث أنها تجمع بین البعد المحاسبي والبعد التشریعي، وتعد هذه الخدمات 
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بارها مثاراً للمشكلات التي قد تؤدي إلى فقد الثقة ذات درجة عالیة من الحساسیة بإعت

بین الممول الضریبي والإدارة الضریبیة، زیادة المتأخرات الضریبیة، إنخفاض الحصیلة 

على جودة التقاریر   تهدید استقلال المراجع مما قد ینعكس بالإضافة إلى الضریبیة،

 ). ;٢٠٠٣Chong et al. 2014; Seetharaman et al. 2011كي، ذالمالیة (

مما یلقي بالضوء على ضرورة أن تحظى تلك الخدمات الضریبیة بمستوى أداء مهني 

مقبول في البیئة الضریبیة، وخاصة أن تلك الخدمات ترقى إلى مستوى المهنة 

 .(الممولین) یقدم للعملاء فنیاً  بإعتبارها عملاً 

بي واعتماده یمثل اعترافاً كما یرى الباحث أن قیام المراجع بإعداد الاقرار الضری

منه بأن ما تضمنه الاقرار الضریبي یعبر عن حقیقة الربح الخاضع للضریبة، وهذا 

یتطلب من المراجع القیام بعدة إجراءات تتضمن فحص الدفاتر والمستندات المؤیدة 

لمحتوى الإقرار الضریبي، بالإضافة الى الإطلاع على الإقرارات السابقة للاسترشاد 

ند اعتماد الإقرار الضریبي، وبناء علیه فإن خدمات إعداد واعتماد الاقرارات بها ع

الضریبیة التي یقدمها المراجع تعتبر عملا مهنیا یؤدى لتحدید الوعاء الخاضع 

  للضریبیة.

على البیئة الضریبیة فیما یخص  بالتالي اصبح مصطلح الأداء المهني مفروضاً  

هذا النوع من الخدمات الضریبیة طالما توافرت فیها مقومات المهنة، ومن ثم فإن 

یرتكز  عند قیامة بمراجعة واعتماد الاقرار الضریبي زیادة مقدار الثقة في عمل المراجع

ث وهذا ما سیقوم الباح ، التي تحكم جودة أداءه المهنيمجموعة من العوامل على 

  ببیانه في الاجزاء التالیة من هذا البحث.

  أسباب تزاید الطلب على الخدمات الضریبیة: ٢/١

والاستعانة بهم ، یلجأ العملاء إلى مراجعي الحسابات المتخصصیین في الضرائب 

في كثیر من المهام المتعلقة بالمسائل الضریبیة والتي قد تتمثل في خدمات التخطیط 

واعتماد الإقرارات الضریبیة، الإستعانة بهم أمام السلطات الضریبیة الضریبي، مراجعة 

وغیرها من  ، في المنازعات التي تثأر بین العملاء كممولین ومصلحة الضرائب

الخدمات الضریبیة الأخرى، ویرجع ذلك إلى العدید من الأسباب والتي من أهمها 

  ):١٧٤ ، ص٢٠١٤؛ نجم، ٣٠ ، ص ٢٠١١بدوي،  ؛٣٠، ص ٢٠٠٥(مرقص، 
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ما تنص علیه التشریعات الضریبیة من ضرورة اعتماد الإقرار الضریبي من  .١

 محاسب قانوني.

 والتي قد تتصف بالغموض نصوص بعض التشریعات الضریبیةفهم صعوبة  .٢

 وتباین التفسیرات في النص الواحد.

عدم توافر الخبرة الضریبیة لدى الإدارات المالیة ، أو إدارة الضرائب الداخلیة  .٣

المنشأه ، بالنسبة للتعامل مع المشاكل الضریبیة المختلفة ، أو الخبرة في ب

التعامل مع مصلحة الضرائب وخبراء وزارة العدل والقضاء عند نظر 

 المنازعات الضریبیة.

والجهات القضائیة في  ،تمثیل المنشآت والشركات أمام مصلحة الضرائب .٤

 مصلحة الضرائب.مثلها و ازعات الضریبیة بین الجهات التي یالمن

تقدیم المشورة للعملاء من أجل الحصول على الحوافز الضریبیة وتعظیم  .٥

 الإستفادة منها دون مخالفة القانون.

نقل الخبرات والمهارات الضریبیة إلى إدارة الضرائب الداخلیة بالمنشأة عن  .٦

وبالتالي تنمیة قدرتها على  ، طریق اكتساب المهارات من المستشار الضریبي

 یط الوعاء الضریبي بشكل أفضل.تخط

مساعدة العمیل في إعداد الاقرار الضریبي والوصول للربح الخاضع للضریبیة  .٧

إعداد وتجهیز في ظل التشریعات الضریبیة وتطبیق أحكامها، وكذلك 

الكشوف والبیانات التي یتطلبها الفحص الضریبي لتسهیل مهمة الفاحص 

 الضریبي ومعاونته في أداء مهمته.

  نواع الخدمات الضریبیة:أ ٢/٢

عدد صور وأنواع الخدمات الضریبیة التي یمكن أن یقدمها المراجع الخارجي تت

 ، وخاصة مع تعدد التشریعات الضریبیة وما یرتبط بها من لوائحللعملاء (الممولین)

مصلحة الضرائب، ومن ثم یمكن تصنیف تلك تنفیذیة وتعلیمات تفسیریة تصدرها 

؛ العادلي، ٢٨، ص١٩٩٤رئیسیة تتمثل فیما یلي (بدوي، أنواع ةثلاثالى  الخدمات

  : )٣٢، ص٢٠٠٥؛ مرقص، ١٠، ص٢٠٠٢

  اعداد واعتماد الاقرار الضریبي. خدمات - 
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  خدمات التخطیط الضریبي. - 

   تمثیل الممول في المنازعات الضریبیة.خدمات  - 

  خدمات اعداد واعتماد الإقرار الضریبي ٢/٢/١

الإقرار ولا یعتمد على المظاهر الخارجیة أو تقدیر یأخذ قانون الضرائب بمبدأ 

ضریبة مقطوعة إلا في حالات نادرة حددها المشرع في صلب القانون، وذلك تفادیاً 

حیث الزم المشرع الممول بأن یقدم إقراراً سنویاً  لصعوبة التقدیر، أو طبیعة النشاط.

أن یدفع الضریبیة من  عن نتیجة عملیاته من خلال السنة المالیة التي إنقضت، على

واقع هذا الإقرار، وذلك كخطوة أساسیة في تحدید الضریبیة المستحقة على الممول 

اعتماداً على البیانات التي یقدمها إلى الإدارة الضریبیة وبناءاً على دفاتر ومستندات 

 ٩١) من قانون الضرائب على الدخل رقم ٨٢وهذا ما جاء بنص المادة رقم ( المنشأة،

بأن یلتزم كل ممول بتقدیمه إلى مأموریة الضرائب المختصة إقراراً "  ٢٠٠٥ لسنة

ضریبیاً سنویا على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفیذیة لهذا القانون، مصحوبا 

بالمستندات التي تحددها اللائحة، ویسري حكم الفقرة السابقة على الممول خلال فترة 

  الإقرار لأول مرة إخطارا بمزاولة النشاط". إعفائة من الضریبیة، ویعتبر تقدیم

) الإقرار الضریبي بأنه بیان یقدمه الممول ٣٢، ص ٢٠٠٥وقد عرف (مرقص، 

الى السلطة الضریبیة المختصة متضمناً ما ینص علیه عن دخله الخاضع للضریبة 

، ٢٠١٧كما عرفه (صدیق،  به.القانون من قوائم وبیانات وملخصات لتوضیح ما ورد 

) بأنه بیان مكتوب یتعهد به الممول أو الملتزم به قانوناً في المیعاد المحدد ٦٢٠ص 

موضحاً به نتیجة أعماله الخاضعة للضریبة خلال فترة زمنیة بالشكل والأوضاع 

   .المنصوص علیها في القانون واللوائح والتعلیمات الخاصة بذلك

 هناك بأن فنعتر  أن الضروري من أنه )٥٤، ص ٢٠٠٣یرى (مرقص، كما 

 الإقرار یكون لكي الممولین رغبة مع الضریبیة الإقرارات عدادإ في الدقة إلى حاجة

 لهم تحقق الإقرارات دقة لأن نظراً  بذلك یلتزم الممولون أن الأفضل من وأنه مرضیاً،

   .العقوبات تفادي لهم تحقق كما الوفورات

 في الممولین لمساعدة ضرائب كخبیر الخارجي بالمراجع الاستعانة یستلزم هذاو 

 علیهم غرامات لوقوع تفادیاً  الفعلیة بالتزاماتهم لوفاءا أجل من الضریبیة إعداد إقراراتهم
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 تخفیض محاولةأو  ،الضرائب مصلحة تضلیل شأنها من معلومات حالة إخفاء في

  .الضریبیة التزاماتهم

ضرورة على " ٢٠٠٥لسنة  ٩١) من قانون الضرائب رقم ٨٣نصت المادة (كما 

اعتماد الاقرار الضریبي السنوي لكل من شركات الأموال والجمعیات التعاونیة، كذلك 

شركات الأشخاص والاشخاص الطبیعیون اذا تجاوز رقم الأعمال لاي منهم ملیوني 

ومن ثم یعتبر اعتماد المراجع الخارجي للإقرار الضریبي إقرارا منه بأن  .جنیة سنویاً"

ریبة (أو صافي الخسارة) كما ورد بالإقرار المقدم من صافي الربح الخاضع للض

المنشأة قد تم حسابه طبقاً للمبادئ المحاسبیة المتعارف علیها ومتفقاً مع تطبیق أحكام 

عیت أسس تحدید صافي الربح و ر كما قانون الضرائب على الدخل ولائحته التنفیذیه، 

لمكونه للوعاء الإجمالي وذلك باشتمال الحسابات المقدمة على سائر الإیرادات ا

وفي حالة وجود مخالفات جوهریة ، فات التي لا یقرها قانون الضرائبواستبعاد المصرو 

و التهرب  أ ، لى مستوى الغشترقى إ  ٢٠٠٥لسنة  ٩١الضرائب رقم لاحكام قانون 

  الضریبي فیجب أن تشمل الشهادة أو التقریر المقدم من المراجع بیاناً بهذه المخالفات. 

 الممول إدراج من یتحقق المراجع عند اعتماد الإقرار الضریبي یجب أن وعلى هذا

 هذه لبعض تخفیض أو إسقاط منه دون المقدم الإقرار في إیرادات من حققه ما لجمیع

 اللازمة الأعباء والتكالیف الإیرادات هذه من خصم قد الممول وأن ، الإیرادات

  .صوریة تكون وألا مبالغة دون الإیرادات هذه على للحصول

أو  الممول من كلاً  وقعهی إقراراً  جمیعها الضریبیة الإقرارات نماذج تضمنت وقد

  :كالاتي ونصه التقریر، أعد الذي والمحاسب القانوني ممثله

 وطبقاً  وأمینة صادقة الضریبي بالإقرار الواردة البیانات بأن أقر أدناه الموقع أنا"

 . المؤیدة والمستندات الدفاتر واقع ومن العام خلال المحققة والإیرادات لحجم الأعمال

 بیانات مخالفة حالة في بالقانون الواردة والعقوبات جزاءاتبال بعلمي التام أقر كما

 قانون لأحكام وفقاً  إعداده تم الضریبي الإقرار أن وأقر المقدم للحقیقة الضریبي الإقرار

  ."ولائحته التنفیذیة الدخل على الضرائب

 :هى أمور ثلاثة على الإقرار هذا وینطوي
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لحجم  طبقاً  وأمینة ادقةص الضریبي بالإقرار الواردة البیانات بأن الإقرار .١

المؤیدة  والمستندات الدفاتر واقع من العام خلال المحققة والإیرادات الأعمال

 لذلك.

مخالفة  حالة في بالقانون الواردة والعقوبات بالجزاءات التام بالعلم الإقرار .٢

 وبغرامة بالحبس المراجع یعاقب حیث للحقیقة، المقدم الضریبي الإقرار بیانات

 هاتین أو بإحدى جنیه ألف مائة تتجاوز ولا جنیه آلاف عشرة عن تقل لا

 الضرائب قانون من ) ١٣٢ مادة ( الآتیة الأفعال أحد ارتكب إذا العقوبتین

 عنها تفصح ولم مهمته تأدیة أثناء علمها وقائع إخفاء :٢٠٠٥ لسنة ٩١

 لكي ضروریاً  أمراً  الوقائع عن الكشف كان متى شهد بصحتها التي المستندات

 التي الوقائع إخفاء، الممول نشاط حقیقة عن والوثائق هذه الحسابات تعبر

 أو الحسابات أو في الدفاتر تغییر أو تعدیل أي عن مهمته تأدیة أثناء علمها

 إلى یؤدي أن التغییر التعدیل أو هذا شأن من وكان المستندات أو السجلات

  الخسائر. زیادة أو الأرباح تقلیل

على  الضریبة قانون لأحكام وفقاً  إعداده تم الضریبي الإقرار بأن الإقرار .٣

اللائحة  من ) ١٠٥ ( المادة علیه نصت لما طبقاً  التنفیذیة ولائحته الدخل

 المحاسبین أحد من الإقرار عتمادإ یعتبر" أنه على تنص والتي التنفیذیة

 الخاضع الربح صافي بأن إقراراً  للمحاسبین والمراجعین العام بالسجل المقیدین

 ولائحته القانون لأحكام وفقاً  أعد قد ورد بالإقرار كما الخسارة أو للضریبة

  ."التنفیذیة

لسنة  ٩١الرغم من أن قانون الضرائب على الدخل رقم ب مما سبق یتضح أنه

) على أن تلتزم المصلحة بقبول الإقرار الضریبي ٨٤نص في المادة رقم ( ٢٠٠٥

عقوبة ) من نفس القانون على ١٣٢على مسئولیة الممول إلا أنه نصت المادة رقم (

 لمراجع مسئولاً ومن ثم أصبح امغلظة للمراجع وذلك في الحالات التي تم بیانها سابقا، 

العبء في التأكد من  ى عاتقةبالتضامن مع الممول عما ورد بالإقرار مما یلقي عل

عن التعرض للمسئولیة القانونیة التي نص  بنفسه أىصحة ما ورد بالإقرار حتى ین

علیها القانون، من خلال قیام المراجع الذي یعتمد الإقرار الضریبي بالالتزام بالضوابط 
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التي اصدرها وزیر المالیة على و  ٢٠٠٦) لسنة ١التعلیمات العامة رقم ( التي تضمنتها

  النحو التالي:

الحصول من الشركة على البیانات والمعلومات والاطلاع على الدفاتر   -أ 

 والمستندات التي یرى المراجع ضرورتها لمراجعة الإقرار واعتماده.

مع ما ورد بالدفاتر مطابقة البیانات الواردة بالإقرار الضریبي التحقق من   -ب 

 والمستندات والقوائم المالیة وتقریر مراجع الحسابات علیها.

أن تتم مراجعة الإقرار الضریبي وفقاً لمعاییر المراجعة المصریة والتي تنص   - ج 

 على فحص اختباري للمستندات المؤیدة.

ده بما ینص علیه قانون الضریبة على الالتزام عند مراجع الإقرار واعتما  -د 

 ولائحته التنفیذیة. ٢٠٠٥لسنة  ٩١لصادر بالقانون رقم الدخل ا

التام بالجزاءات والعقوبات الورادة بقانون الضریبة على الدخل  المراجع علم  - ه 

 المشار الیه.

  خدمات التخطیط الضریبي: ٢/٢/٢

یعتبر التخطیط الضریبي من الوسائل التي تستعملها المنشآت للإستفادة من المزایا 

القانونیة التي تساعدها في إتباع سیاسة استثماریة مفیدة تؤدي إلى تخفیض والتغیرات 

الإلتزام الضریبي أو حتى تجنب الضریبة بأكملها، و تعدد التعریفات الورادة في الفكر 

المحاسبي بشأن التخطیط الضریبي، فالبعض تناول ذلك المفهوم من المنظور الضیق 

ت والإجراءات والأنشطة القانونیة التي تتبعها والذي یقتصر على التصرفات والممارسا

المنشأة عند قیامها بممارسات التخطیط الضریبي، للإستفادة مما تتیحة القوانین 

الضریبیة ولوائحها التنفیذیة والتعلیمات التفسیریة والمنشورات التي تصدرها الإدارة 

اللطیف،  عبدبهدف تخفیض العبء الضریبي وتحقیق مزایا ضریبیة ( الضریبیة

  ).Knuutinen, 2013؛ ٢٩، ص٢٠١٥

في حین تناول البعض الأخر التخطیط الضریبي بمفهوم أوسع نطاقاً والذي 

یتضمن جمیع الأنشطة التي تقوم بها المنشأة لتحقیق منافع ضریبیة، بغض النظر 

 ,Abdel Wahab and Holand, 2012(عن قانونیة أو عدم قانونیة تلك الأنشطة 

p.112; Dyreng et al., 2010, p.1164( إلا أن الباحث یرى أن هذا المفهوم ،
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قد خلط بین مفهوم التخطیط الضریبي والتهرب الضریبي، حیث یختلف التخطیط 

یقوم على فهم صحیح للنصوص  فالتخطیط الضریبيالضریبي عن التهرب الضریبي، 

أو ، التشریعیة وكیفیة تطبیقها واستغلال ما تتیحه التشریعات من مزایا أو تناقضات 

یقوم على التخلص من الضریبة بطرق فأما التهرب الضریبي ثغرات بطریقة مشروعة. 

احتیالیة غیر مشروعة لاتتماشى مع نصوص القانون والتفسیرات الواردة بشأنه بهدف 

، ٢٠١٧ء الحقائق ویعتبر جریمة یعاقب علیها القانون، وقد عرفه (محمود، إخفا

) بأنه تصرف أو سلوك أو عمل مخالف للقانون الضریبي، ویقوم على تقدیم ٣٠٩ص

بیانات غیر صحیحة لغرض التهرب من دفع الضریبة بما یعرض من یمارسه في 

  حالة اكتشافة إلى عقوبات مالیة وأحیاناً جنائیة.

تلف مفهوم التخطیط الضریبي عن التجنب الضریبي، فالتخطیط الضریبي كما یخ

یهدف إلى تخفیض قیمة الضریبة المستحقة ، أو عدم استحقاقها وهو بذلك یقترب من 

التجنب الضریبي مما قد یؤدي الى الخلط بینهما في كثیر من الاحیان، إلا أنه یمكن 

ینما التجنب یعتبر أحد أهدافه. فإذا النظر إلى التخطیط الضریبي على أنه الوسیلة ب

كان تجنب الضریبیة هو الهدف الوحید من التخطیط اعتبر من التخطیط المتعسف 

  ). ٥٦، ص٢٠١١(مرقص،  Aggressive Tax Planning(العدواني) 

) أنه بالرغم من أن كلیهما ٣٦، ص ٢٠١١صدیق، ؛ ٢٠١٧هذا ویرى (محمود، 

بالإستفادة من أحكام القوانین دون الاحتیال  یؤدي الى تخفیض الأعباء الضریبیة

علیها، إلا أن التخطیط الضریبي ینظم أوضاع الممول على المدى الطویل، من خلال 

استراتیجیات بعیدة المدى تهدف إلى تحقیق مزایا ووفورات ضریبیة غیر عادیة، أما 

تخفیض التجنب الضریبي یتضمن استخدام الممول لأسالیب مشروعة قانوناً بهدف 

مقدار الضریبة المستحقة علیه دون الإلتجاء لآیة عملیات مخططة،  حیث یتضمن 

تخفیض الأعباء الضریبیة للممول على المدى القصیر. كما أوضحا أنه لا ضرر من 

أن یخطط الممول ضریبیاً على نطاق واسع وللمدى الطویل في نطاق التشریع 

لمتعمد خارج نطاق التشریع الضریبي الضریبي، وانما یكون التحذیر من التخطیط ا

الذي یضر بالخزانه العامة للدولة ویهدف بشكل أساسي الى تجنب دفع الضریبه 
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 Aggressive Taxوالذي یسمى بالتخطیط الضریبي المتعسف (العدواني) 

Planning.  

فالتخطیط الضریبي المتعسف یعتبر من قبیل التجنب الضریبي أساساً ولكنه  

رب الضریبي حیث یتفق ظاهریاً مع متطلبات القانون، ولكنه یختلف یقترب من الته

واقعیاً مع ذلك، ومن أمثلة ذلك: تعمد انشاء كیانات أو معاملات لاتهدف إلى تحقیق 

مصالح تجاریة بقدر ما تهدف إلى التخلص من الضریبیة أو تعمد تجنبها، إخفاء 

، اتباع أسالیب مخادعة أو الممول وحذف مبالغ من إیراداته في الإقرار الضریبي

) بأنه ممارسات Elchinger, 2016وهمیة لإخفاء التزاماته الضریبیة، وقد عرفه (

تنشأ من الإستفادة من النظام الضریبي أو عدم التطابق بین نظامین ضریبیین أو 

أكثر، بهدف تخفیض الالتزام الضریبي وذلك من خلال ترتیبات قانونیة تتعارض مع 

  انون الضریبي.الهدف من الق

ولقد تدخل المشرع الضریبي للحد من التخطیط الضریبي المتعسف (العدواني) من 

 ٩٢وذلك بإضافة المادة رقم  ٢٠٠٥لسنة  ٩١خلال إجراء تعدیلات على القانون رقم 

مكرر والتي تنص على ".... لایعتد بالأثر الضریبي لأیة معاملة یكون الغرض 

لأغراض الرئیسیة تجنب الضریبة بالتخلص منها أو الرئیسي من إتمامها أو أحد ا

تأجیلها أو الاعفاء منها عن طریق الإستفادة من الخیارات القانونیة المتاحة سواء كان 

ذلك بشكل صریح أو ضمني، یستوي في ذلك أن تتم المعاملة على شكل صفقة أو 

وتكون العبرة  اتفاق أو وعد أو غیر ذلك، وأن یتم على مرحلة واحدة أو على مراحل،

لدى ربط الضریبة بالجوهر الاقتصادي الحقیقي للمعاملة..." یتضح من النص أن 

التخطیط الضریبي لایعتد به ضریبیا ویعد تخطیطاً ضریبیاً غیر مشروع اذا كان 

  ):٩٢٧، ص٢٠١٦(الشیخ،  فقطالغرض منه 

  التخلص من الضریبة أو تخفیضها. - 

  تأجیل الضریبة. - 

  الضریبة.الاعفاء من  - 

مما سبق یتضح للباحث أن المشرع الضریبي انتبه مؤخراً الى الاثار السلبیة 

للممارسات التي قد یتبعها الممول لتخفیض التزاماته الضریبیة، ومن ثم حاول في 
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التعدیلات الاخیرة الحد من تلك الممارسات (التخطیط الضریبي المتعسف أوالعدواني) 

  د الدولة من ناحیة وجودة التقاریر المالیة من ناحیة أخرى.مما له أثار سلبیة على موار 

ویعتبر التخطیط الضریبي أحد مجالات الخدمات الضریبیة التي یقدمها المراجع 

الخارجى بهدف تحسین الوضع الضریبي للعمیل (الممول) على المدى الطویل من 

والاستفادة منها في  خلال توظیف المزایا التي یتیحها التشریع الضریبي لصالح المنشأة

تخفیض الالتزامات الضریبیة وجعلها عند أدنى حد ممكن، بالاضافة الى الإرتقاء 

، ٢٠١١بالأداء الضریبي للعمیل وتحاشي الوقوع في الجزاءات والعقوبات(مرقص، 

  ).  ٧٩ص 

كلاً  توافر تتطلب الضریبي التخطیط إستناداً الى ما سبق یرى الباحث أن مهمة

الضریبیة والفهم الصحیح للنصوص  الخبرة جانب إلي العامة والمهارة المعرفة من

التشریعیة وكیفیة تطبیقها واستغلال ما تتیحه التشریعات من مزایا أو تناقضات ، أو 

المشاكل الضریبیة التي تواجه  بالإضافة إلى التعرف على ثغرات بطریقة مشروعة،

 ومقارنة الممكنة البدائل تحدید یمكنه يبه، وبالتال المرتبطة الضریبیة العمیل والفرص

والخبرة   وترتبط المعرفة  تكلفته الضریبیة. هذا، بدیل مع كل من المتوقعة المنافع

 أداء في مما یساعد تحدیدها یمكن التي الفرص بعدد ایجابیاً  الضریبیة للمراجع

  . بجودة للعمیل الضریبي التخطیط

   :الضریبیة المنازعات في الممول بتمثیل مرتبطة خدمات ٢/٢/٣

 خلالها من یتم التي المراحل ٢٠٠٥لسنة  ٩١تناول قانون ضرائب الدخل رقم 

 الضریبة ربط شأن في یتبع حیث والممول، مصلحة الضرائب من كل بین الاتفاق

 :التالیة الإجراءات

 .الأداء واجبة الضریبة تكون الممول إقرار واقع من الربط تم إذا  -أ 

حالة  في المصلحة تقدیر أو ، الممول إقرار تصحیح مقتضى على الربط تم إذا  -ب 

 المؤیدة للإقرار والمستندات للبیانات تقدیمه عدم أو ،إقرار بتقدیم الممول قیام عدم

 الضریبة ربط بعناصر الممول بإخطار المأموریة فتقوم – الضریبي

 تاریخمن  تبدأ سنوات خمس خلال الربط تعدیل أو إجراء للمصلحة یجوز ولا

 في الحق للممول القانون كفل وقد ،الضریبي الإقرار لتقدیم قانونا المحددة المدة انتهاء
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 المراجعین أحد إلى المراحل السابقة من مرحلة كل في تمثیله مهمة یوكل أن

 أمام الجهات بالحضور عمیله تمثیل الضریبي للمراجع یمكن ولذلك ، الخارجیین

 :الآتیة

 :الداخلیة اللجان أمام الحضور ٢/٢/٣/١

الأسس  وعلى القانونیة المواعید خلال المقدم الاعتراض على بناء المرحلة هذه تتم

 .الممول لها التابع الضرائب مأموریة إلیها استندت التي

  :الطعن لجان أمام الحضور ٢/٢/٣/٢

 الطعن لجنة إلى الخلاف إحالة بطلب الممول عن كوكیل المراجع الضریبى یقوم

 من كلاً  نصت وقد . اللجنة هذه إلى النزاع إرسال في المأموریة تقاعست إذاوذلك 

 أن على ٢٠٠٥ لسنة ٩١ رقم الدخل على الضریبة قانون من ) ١٢٢، ١٢١(المادتین

 العاملین غیر من رئیس بحیث تتضمن الوزیر من بقرار  الطعن لجان تشكل

 ذوي من واثنین الوزیر، یختارهما موظفي المصلحة من اثنین وعضویة بالمصلحة،

 المصریة الصناعات اتحاد مع التجاریة بالاشتراك للغرف العام الاتحاد یختارهما الخبرة

 الأموال لشركات المحاسبین والمراجعین لو جد في المقیدین المحاسبین بین من

 من كلاً  اللجنة وتخطر، والمراجعة للمحاسبة الحرة المهنة لمزاولي العام بالسجل

 وذلك الأقل على أیام انعقادها بعشرة قبل الطعن نظر جلسة بمیعاد والمصلحة الممول

 تقدیم والممول من المصلحة كل من تطلب أن ولها الوصول بعلم علیه موصى بكتاب

 أو بنفسه أمام اللجنة الحضور الممول وعلى والأوراق، البیانات من ضروریاً  تراه ما

 وتصدر . المقدمة المستندات ضوء في الطعن في اللجنة فصلت وإلا عنه، بوكیل

وفقاً  الضریبة ربط ویعدل الممول، وطلبات المصلحة تقدیر حدود في قراراها اللجنة

  .القرار هذا بمقتضى تحصیلها فیكون حصلت قد الضریبة تكن لم فإذا اللجنة لقرار

 :المختلفة بدرجاتها المحاكم أمام الحضور ٢/٢/٣/٣

 حیث والاستئناف، الابتدائیة المحاكم أمام الممول بتمثیل المراجع الضریبى یقوم

 عدم حالة في وذلك ،الابتدائیة المحكمة أمام الطعن لجنة قرار في یمكنه الطعن

 الابتدائیة المحكمة حكم في الطعن وكذلك الطعن، ولجنة من الممول كلاً  بین الاتفاق
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 تحقیق في للمراجع الضریبى الضریبیة الخبرة أثر وهنا یظهر .الاستئناف طریق عن

 .الضریبیة والإدارة الممول بین المواءمة

مما تقدم یتبین أهمیة الدور الذي یمكن أن یؤدیة المراجع كحلقة وصل بین 

المجتمع الضریبي والإدارة الضریبیة من خلال ما یقدمه من خدمات متنوعة في 

ن الكفاءة والفعالیة لأدى المجال الضریبي والتي لو أنجزها المراجع بمستوى منخفض م

ذلك إلى الإضرار بالمجتمع الضریبي والإدارة الضریبیة. ومن ثم كلما كان الأداء 

المهني للمراجع یتمیز بالجودة والكفاءة كلما أدى إلى زیادة مستوى الثقة لدى الإدارة 

المعتمدة من المراجع الخارجي كأساس لربط الضریبیة  في الإقرارات الضریبیة 

في بیئة الاعمال من ناحیة، وأثرها  تلك الخدماتیبة. وعلى الرغم من أهمیة الضر 

من ناحیة أخرى، إلا أنها لم على استقلال المراجع ودرجة الثقة في خدمات المراجعة 

تحظى بإهتمام المنظمات المهنیة بنفس القدر الذي حظى به النشاط الأساسي 

بما یدرأ  عند تقدیمه لتلك الخدماتللمراجعة من حیث وضع معاییر ملزمة للمراجع 

  .عنه التعرض للمسئولیة القانونیة التي نص علیها قانون الضرائب

  خصائص الخدمات الضریبیة: ٢/٣

تتمیز الخدمات الضریبیة التي یمكن أن یقدمها المراجع الخارجي لعمیل المراجعة 

دة الأداء على جو  –من وجهة نظر الباحث  –بمجموعة من الخصائص التي قد تؤثر 

  المهني للمراجع في هذا المجال، ویمكن بیان أهم هذه الخصائص فیما یلي:

یظهر المراجع الضریبي في كثیر من الخدمات الضریبیة بمثابة الممثل  .١

القانوني للممول، وهذا بخلاف الخدمات المهنیة الأخرى، مما قد یهدد 

شاد والاستشارة إلى استقلال المراجع ویخرج به من مجرد تقدیم النصیحة والإر 

 حیز متخذ القرار.

عند تقدیم بعض الخدمات الضریبیة بنسبة من الوفر قد تتحدد أتعاب المراجع  .٢

متعارضة مع مصلحة  -في نظر البعض - قد یجعل مصلحتهالضریبي، مما 

الخزانة العامة للدولة وهو ما قد یجعله یحاول تخفیض الضریبة المستحقة 

للعقوبات التي  یعرضهعلى الممول بدون وجه حق لزیادة أتعابه الأمر قد 

 .٢٠٠٥لسنة  ٩١نص علیها قانون الضرائب رقم 
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الضریبة وقیمتها، حیث قد یتم تحدید تتداخل قوانین كثیرة في تحدید وعاء  .٣

وعاء الضریبة في ضوء قانون الضرائب المصري وتعدیلاته ولائحته التنفیذیة، 

والقوانین التي تقرر أعفاءات ضریبیة خاصة مثل ضمانات وحوافز 

مهوریة وقرارات مجلس الوزراء وحالات الاستثمار، بالإضافة إلى القرارات الج

بالمأموریات ولجان الطعن وأحكام المحاكم، وهذا المثل باللجان الداخلیة 

التأهیل والخبرة الجیدة بالتشریع الضریبي وما  - في راي الباحث –یستلزم 

یرتبط به بالإضافة إلى التأهیل المحاسبي بحیث یكون قادراً على تقدیم 

 خدماته في هذا المجال بدرجة معقولة من الكفاءة والدقة،

المحاسبة المتعارف بي المحدد في ضوء مبادئ اختلاف صافي الربح المحاس .٤

علیها عن الربح الضریبي الذي یتحدد على أساس نصوص القانون الضریبي، 

مع مطالبة المحاسب القانوني بحصر أوجه الإختلاف بینهما في الإقرار 

الضریبي بحیث یتطابق صافي الربح المحاسبي مع صافي الربح الضریبي، 

یكون على وعي تام بأوجه هذه الاختلافات  مما یتطلب من المراجع أن

  وتكیفها الضریبي والمحاسبي.

  /أثر تقدیم الخدمات الضریبیة على استقلال المراجع الخارجي:٣

تباینت الآراء العلمیة المفسرة لطبیعة العلاقة بین تقدیم المراجع للخدمات الضریبیة 

  ذلك كما یلي: ویمكن بیانلنفس عمیل المراجعة واستقلالیة المراجع، 

 الاثر الإیجابي للخدمات الضریبیة على استقلال المراجع الخارجي:٣/١

تشیر العدید من الدراسات إلى وجود أثر إیجابي لتقدیم المراجع للخدمات الضریبیة 

 Robinson, 2008; Gleason( أشارت بعض الدراساتحیث على استقلالیته، 

and Mills, 2011 الدمج بین الخدمات الضریبیة وخدمات ) إلى أن التكامل أو

المراجعة من شأنه تحسین جودة مراجعة التقاریر المالیة من خلال زیادة واتساع 

المعرفة لدى المراجع بنشاط المنشأة، ولا سیما أنه یحتاج نفس المعلومات والمؤهلات 

معلومات المهنیة التي یحتاج الیه ایضاً عند أداء تلك الخدمات. ومن ثم فإن زیادة ال

واتساع المعرفة لدى المراجع بطبیعة وعملیات المنشأة من شأنه أن یدعم استقلال 

 .Noh, 2014; Krishnan et alالمراجع عند اداء مهامه، وهذا ما أكد علیه (
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تقدیم المراجع للخدمات الضریبیة لا یعد تهدیداً لاستقلال المراجع، بل  ) أن2013

 ولة على نقاط الضعف داخل المنشأة مماالتعرف بسهیزید من معرفته بنشاط العمیل و 

كما أن یحسن من فعالیة عملیة المراجعة من خلال الربط بین المراجعة والضرائب. 

الحد من عدم  في یساعد ذلك تقدیم المراجع للخدمات الضریبیة لنفس عمیل المراجعة

یكون ملماً بكل تماثل المعلومات بالنسبة للمراجع حیث أن المراجع في هذه الحالة 

  .الاحداث المالیة وآثارها الضریبیة

 الأثر السلبي للخدمات الضریبیة على استقلال المراجع الخارجي: ٣/٢

یقابل الآراء المؤیدة للدور الایجابي لتقدیم المراجع للخدمات الضریبیة على 

استقلاله آراء أخرى تتبنى وجهة نظر معارضة ومؤكدة لوجود تأثیر سلبي لتقدیم 

تتمثل و )، Choudhary et al.2014المراجع لتلك الخدمات على استقلال المراجع (

أهم الآثار السلبیة التي ترتبط  بتقدیم المراجع للخدمات الضریبیة فیما یلي (مرقص، 

 ):٢٨، ص ٢٠٠٥

قد یؤدي تقدیم المراجع للخدمات الضریبیة بشكل متزامن مع خدمات المراجعة   -أ 

یة المراجع، بإعتبار أن المراجعة المالیة تهدف المالیة الى ضعف استقلال

أساسا إلى مراقبة أعمال الإدارة وأن تقدیم المراجع للخدمات الضریبیة لنفس 

ینشأ عنه تعارض في المصالح حیث أن المراجع في هذه الحالة  العمیل قد

یقوم جزئیاً ببعض ادوار الإدارة مما یجعله في موقف حرج عند تقییمه لعمل 

ة التي قد تنسب أخطاؤها إلى الخدمات التي قدمها المراجع الخارجي الإدار 

ویظهر ذلك بشكل واضح عند قیامه بتقدیم خدمات التخطیط الضریبي 

 للعمیل.

ضغوط العملاء على المراجع في حالة قیامه بأعمال المراجعة مع الخدمات   -ب 

منشأة الضریبیة وخشیة فقد هؤلاء العملاء لو أبرز سلبیات الإدارة أو ال

(ممارسات التخطیط الضریبي المتعسف والتي قد ترقى الى مستوى التهرب 

ما یزداد الضریبي في بعض الاحیان) أو على الأقل فقد تلك الخدمات، ك

التأثیر على الاستقلال في حالة ما إذا كان العائد من تلك الخدمات كبیرا أو 
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لتزامات الضریبیة ربط عائد تلك الخدمات كنسبة من مقدار التخفیض في الا

  للعمیل. 

 عدم وجود تأثیر للخدمات الضریبیة على استقلال المراجع: ٣/٣

خلافاً مع الآراء الداعمة لكل من الأثر الایجابي أو الأثر السلبي لتقدیم المراجع 

للخدمات الضریبیة فإن ثمة آراء مؤیدة لعدم وجود تأثیر لتقدیم المراجع لهذه الخدمات 

ویُرجع أصحاب وجهة النظر هذه ذلك إلى افتراض توافر الثقة في  على استقلالیته،

 ;Bugeja, 2011المراجع والتي تجعله قادراً دوماً على حمایة استقلاله (

Seetharaman et al. 2011(. 

  جودة التقاریر المالیة:على الخدمات الضریبیة  أثر/ ٤

التقاریر المالیة، حیث یعتبر یلعب المراجع الخارجي دوراً هاماً في تأكید جودة 

نه للتأكد من مصداقیة وإضفاء الثقة في یمن خارج المنشأة یتم تعی مستقلاً  اً شخص

القوائم المالیة بصورة مستقلة، وبالتالي یعتبر استقلال المراجع الخارجي العمود الفقري 

 لمهنة المراجعة، وأحد الجوانب الاساسیة التي تجعل مهنة المراجعة ذات قیمة

  للمجتمع. 

ونتیجة لآثار كارثة أنرون وولدكوم وحالات الفشل المالي الأخرى، أقرت هیئة 

تداول الأوراق المالیة الامریكیة قواعد جدیدة لاستقلال المراجع والتي نص علیها قانون 

Sarbanes Oxley 2002  حیث تمنع هذه القواعد مكاتب المراجعة من تزوید

خدمات المراجعة، والتي تعتقد هیئة تداول الأوراق  عملاء المراجعة بخدمات بخلاف

المالیة الامریكیة أنها تهدد  أستقلالیة وموضوعیة المراجعین وتعرضها للشك، في حین 

إلا أنه مؤخرا قامت لجنة البنوك  ،أنه لم یحظر تقدیم خدمات ضریبیة لعملاء المراجعة

 U.S. Senate Committee on( المُشكلة من مجلس الشیوخ الامریكي

Banking(  بدراسة الحاجة إلى منع مكاتب المراجعة من تقدیم خدمات ضریبیة

التي یقومون بمراجعتها. وقد اتخذت العدید من الشركات الكبرى  المساهمة لشركات

خطوات جادة لفصل بعض الخدمات الضریبیة عن خدمات المراجعة من أجل تجنب 

معنیة بعملیة المراجعة الخارجیة، حیث بروز التعارض في المصالح بین الأطراف ال

أنه قد ینتج عن ذلك تعارض في المصالح مما قد یفقد المراجع الخارجي موضوعیته 
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، ص ٢٠١٣واستقلاله عند الجمع بین هذه الخدمات لذات عمیل المراجعة (حسانین، 

١٣٣.(  

 Publicأقر مجلس الاشراف والرقابة على مكاتب المراجعة ( هذا، وقد

Company Accounting Oversight Board قواعد جدیدة للاستقلال (

واخلاقیات المهنة، تحظر على المراجع تقدیم خدمات ضریبیة إلى عملاء المراجعة، 

نظراً لأن المراجعین بعد ذلك سیبدون آرائهم عن الاستراتیجیات الضریبیة التي اتبعتها 

راجع القیام بذلك عندما یكون قد للم رها على القوائم المالیة، فكیف یتسنىالشركة وأثا

  اشترك مع الإدارة في وضع تلك الاستراتیجیات.

 تقدیموجاء هذا الحظر نتیجة لتورط العدید من مكاتب المراجعة بشكل كبیر في  

لعملاء المراجعة  Tax Planning Aggressiveخدمات ضریبیة تعسفیة أو عدوانیة 

ة نظر الإدارة الضریبیة عندما یترتب والتي تكون ضارة بالاقتصاد القومي من وجه

لما یترتب علیه من ضیاع جزء من الحصیلة  ،علیها الإضرار بالخزانه العامة للدولة

ومن  ،الضریبیة والتي كان من الممكن تحقیقها في حالة عدم اتباع مثل هذه الاسالیب

تخفیض  طراف ذوي العلاقة حیث یترتب علیهاالأأمثلة ذلك المعاملات التي تتم بین 

  بالرغم من أنها لیست لها قیمة اقتصادیة. هفي الالتزامات الضریبی

على الجانب الاكادیمي اختلف الباحثون فیما بینهم بشأن تلك العلاقة، فالبعض 

توصل الى وجود علاقة ایجابیة بین تقدیم المراجع للخدمات الضریبیة لعملاء 

 ,Krishnan and Visvanathanالمراجعة وجودة التقاریر المالیة، حیث أشار (

) إلى وجود علاقة عكسیة بین ممارسات التطویع المصطنع للأرباح والاتعاب 2011

 ,Dilehl( ته دراستىالضریبیة التي یحصل علیها المراجع الخارجي، وهو ما أكد

2012; Chong et al. 2014 لت إلى أن الخدمات الضریبیة التي توص) حیث

راجعة تؤدي إلى زیادة جودة التقاریر المالیة إلا أن هذه یقدمها المراجع لعملاء الم

النتیجة مشروطة بوجود ضوابط رقابیة لمثل هذه الخدمات تتمثل في وجود حوكمة 

  والتزام المراجع بالمعاییر الأخلاقیة. ،شركات قویة

وقد ارجعت تلك الدراسات ذلك إلى أن تقدیم المراجع للخدمات الضریبیة یحقق  

وعملیات المنشأة ، باشرة تتمثل في زیادة واتساع المعرفة للمراجع بطبیعة فوائد غیر م
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ومن ثم زیادة القدرة على تقییم تلك ، والاستراتیجیات الضریبیة التي تتبعها ، 

ومدى اتفاقها مع التشریعات الضریبیة ، بالإضافة إلى تأثیرها على  ،الاستراتیجیات

ادة بها من حیث مستوى الشفافیة والمصداقیة لهذه القوائم المالیة وجودة المعلومات الور 

المعلومات، وبالتالي تحقیق لأحد المبادئ الهامة لحوكمة الشركات وهو مبدأ الأفصاح 

  والشفافیة.

خر، یرى أن تقدیم المراجع للخدمات الضریبیة بشكل متزامن مع أما البعض الآ

 تالتقاریر المالیة، وهذا ما أشار عملیة المراجعة لنفس العمیل یؤثر سلباً على جودة 

من ) Seetharaman et al. 2011; Choudhary et al. 2014( دراستى الیه

أن تقدیم المراجع للخدمات الضریبیة یرتبط عكسیاً مع جودة الاستحقاق الضریبي ومن 

لعملاء المراجعة قد  ةثم جودة التقاریر المالیة، حیث أن تقدیم الخدمات الضریبی

استقلال المراجع مما یحد من قدرته على اكتشاف والتقریر عن التخطیط تضعف من 

الضریبي المتعسف من قبل الإدارة والذي ینعكس على جودة التقاریر المالیة من خلال 

وانخفاض مستوى الشفافیة لإخفاء ممارسات التخطیط  ،زیادة مستوى الغموض

جع للخدمات الضریبیة لعملاء الضریبي المتعسف، وقد ارجعت ذلك إلى أن تقدیم المرا

المراجعة من شأنه أن یؤدي إلى انخفاض جودة الدخل المحاسبي بهدف تخفیض 

  الالتزمات الضریبیة للمنشأة لأدنى حد ممكن.

هذا، ویتفق الباحث مع وجهة النظر الثانیة حیث أن الدمج بین المراجعة المالیة 

شأنه أن یؤدي إلى انخفاض والخدمات الضریبیة بشكل متزامن ولنفس العمیل من 

جودة الدخل المحاسبي والدخل الخاضع للضریبة نظرا لوجود تعارض في المصالح، 

حیث أن التقریر عن حقیقیة المركز المالي للمنشأة والدخل المحاسبي الحقیقي لها قد 

یترتب علیه قیام المنشأة بدفع ضرائب مرتفعة وهذا قد یكون من وجهة نظر الإدارة 

ین في غیر صالحهم. في حین أن المراجع قد یشترك أو یتورط مع العمیل والمساهم

في ممارسات تخطیط ضریبي متعسفه أو عدوانیة من أجل التقریر عن دخل ضریبي 

إلى  ، الامر الذي قد یدفع الإدارةهصلحة عمیلمنخفض اعتقاداً منه أنه یدافع عن م

ممارسات المتعسفة مما ینعكس التلاعب في البیانات المالیة من أجل اخفاء هذه ال

  سلباً على جودة التقاریر المالیة.  
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  :البحث خلاصة

، لضریبیة وجودة التقاریر المالیةبین تقدیم المراجع للخدمات اتناول الباحث العلاقة 

إلى أن تقدیم المراجع لهذه الخدمات بشكل متزامن مع خدمات خلص البحث وقد 

المعلومات  ومن ثم جودة سلبا على استقلال المراجعالمراجعة لنفس العمیل قد یؤثر 

بإعتبار أن المراجعة المالیة تهدف إلى مراقبة أعمال الإدارة  التقاریر المالیةب الورادة

وأن تقدیم المراجع لهذه الخدمات لعمیل المراجعة قد ینشأ عنه تعارض في المصالح 

ر الإدارة مما یجعله في موقف حیث أن المراجع في هذه الحالة یقوم جزئیاً ببعض أدوا

حرج عند تقییمه لعمل الإدارة التي قد تنسب اخطاؤها إلى الخدمات التي قدمها، 

بالإضافة إلى خشیة المراجع من فقد هؤلاء العملاء لو أظهر ممارسات الإدارة التي 

اتباعتها (ممارسات التخطیط الضریبي المتعسف والتي قد ترقى إلى مستوى التهرب 

ة للمنشأة، كما یزداد الأمر ي في بعض الاحیان) لتخفیض الالتزامات الضریبیالضریب

على استقلال المراجع إذا ما تم ربط أتعاب تلك الخدمات كنسبة من مقدار سوءاً 

 وبالتالي فان تقدیم المراجع لهذه الخدماتض في الالتزامات الضریبیة للعمیل، التخفی

راجع على التقریر عن ممارسات التخطیط قد یحد من قدرة الم لعملاء المراجعة

الضریبي المتعسفة او العدوانیة التي اتباعتها الإدارة، ومن ثم انخفاض جودة الدخل 

كما خلص الباحث إلى أن  .المحاسبي بهدف تخفیض الالتزامات الضریبیة للمنشأة

اتباع المنشأة ممارسات التخطیط الضریبي المتعسف قد یترتب علیها انتهاك لمبادئ 

الحوكمة وخاصة مبدأ الإفصاح والشفافیة، حیث ینتج عنها زیادة مستوى الغموض 

والتعتیم لإخفاء تلك الممارسات عن أعین السلطات الضریبیة ومن ثم انخفاض 

  تقاریر المالیة.مستوى الشفافیة بال
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  مراجع البحث:

 :مراجع عربیة 

 حقیقة العلاقة بین حوكمة الشركات ٢٠١١ال مطاوع، إبراهیم، أحمد كم ،

وترشید قرار إختیار مراقب الحسابات: دراسة میدانیة، المجلة المصریة 

 للدراسات التجاریة، كلیة التجارة، جامعة المنصورة، العدد الرابع.

 ،إطار مقترح للحد من عملیات التخطیط ٢٠١٦ الشیخ، هدى حسین" ،

الضریبي التعسفي في مشروعات المشاركة بین الحكومة والقطاع الخاص: 

دراسة میدانیة"، مجلة الفكر المحاسبي، كلیة التجارة، جامعة عین شمس، 

  .٩٧٢ – ٩١١العدد الثاني 

  ،رات ، "الحاجه إلى وجود معاییر مهنیة للاستشا٢٠٠٢العادلي، عبداالله

الضریبیة"، مجلة المحاسب، جمعیة المحاسبین والمراجعین المصریة، العدد 

 الثالث عشر.

  ،دور المراجعة في تفعیل منظومة حوكمة ٢٠١٣المطیري، بدر حجر ،

الشركات، المجلة العلمیة للاقتصاد والتجارة، كلیة التجارة ، جامعة عین 

 شمس، العدد الثاني، المجلد الثالث.

  العوامل المؤثرة في كفاءة أداءالمحاسب كخبیر ١٩٩٤عباس، بدوي، محمد" ،

ضرائب"، دراسة تحلیلیة میدانیة"، المجلة العلمیة للتجارة والتمویل، كلیة 

 التجارة، جامعة طنطا، الملحق الثاني، العدد الأول.

 دراسة تحلیلیة لخدمات إعداد الإقرارات الضریبیة ودورها في ٢٠١١، ــــــــ ،

قتصاد والمحاسبة، العدد الا على الالتزام الضریبي للممولین، مجلةالتأثیر 

٦٤٠. 

  ،تأثیر تقدیم خدمات الزكاة ٢٠١٣حسانین، صادق حامد مصطفى ،

والضرائب على تقدیر المراجعین لمخاطر الغش بالقوائم المالیة، مجلة جامعة 

العدد الاول، الملك عبد العزیز: الاقتصاد والادارة، المملكة العربیة السعودیة، 

 .١٦٥-١٣١ص 
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  ،دور حوكمة الشركات في تحقیق جودة ٢٠٠٥خلیل، محمد أحمد إبراهیم ،

یة وانعكاساتها على سوق الأوراق المالیة: دراسة تظریة المعلومات المحاسب

تطبیقیة، مجلة الدراسات والبحوث التجاریة، كلیة التجارة، جامعة بنها، العدد 

  الأول.

  ،قیاس تأثیر معاییر الخدمات الضریبیة للأداء ٢٠٠٣ذكي، محمد نجیب" ،

المهني للمحاسب القانوني على جودة تحدید الوعاء الضریبي: دراسة نظریة 

میدانیة"، المجلة المصریة للدراسات التجاریة، كلیة التجارة، جامعة المنصورة، 

 العدد الأول.

  ،ي كیفیة ، منهج البحث العلمي في المجال الإدار ٢٠١٣راضي، محمد سامي

إعداد رسائل الماجستیر والدكتوراة، دار التعلیم الجامعي للطباعة والنشر 

 والتوزیع، الإسكندریة.

  .نموذج مقترح لتفسیر العلاقة بین تقدیم ٢٠١٤سلیم. أحمد سلیم محمد .

الخدمات بخلاف المراجعة وجودة مراجعة القوائم المالیة: دراسة میدانیة. رسالة 

 ارة. جامعة عین شمس.دكتوراه. كلیة التج

  ،التخطیط الضریبي الضار، مجلة البحوث المالیة ٢٠١١صدیق، رمضان ،

  ٦٩الجمعیة المصریة للمالیة العامة والضرائب، العدد  –والضریبیة 

 لسنة  ٩١، قانون الضریبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٢٠١٧، ــــــــــ

ه وفتاوي مجلس الدولة واحكام ، وفقاً لأخر التعدیلات وأحدث أراء الفق٢٠٠٥

 كلیة الحقوق، جامعة حلوان، الطبعة الأولى. القضاء والتعلیمات الإداریة،

  ،العلاقة بین الضریبیة المؤجلة والتخطیط ٢٠١٥عبد اللطیف، عارف محمد ،

 - الضریبي وأثر الحوكمة الضریبیة علیهما، المؤتمر الضریبي الثاني والعشرین

 - المصري في ضوء متطلبات الاستثمار والتنمیةتطویر النظام الضریبي 

 الجمعیة المصریة للمالیة العامة والضرائب، مصر.

  ،مؤشر مقترح لتقییم دور المراجعین ولجان ٢٠١٢عبد المجید، محمد محمود ،

المراجعة في تحقیق فعالیة تطبیق مبادئ الحوكمة في الشركات المصریة، 
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- ٢٩جامعة عین شمس، العدد الرابع، مجلة الفكر المحاسبي، كلیة التجارة، 

٥٤. 

  ،الخدمات الاخرى بخلاف خدمات المراجعة، ٢٠٠٩عید، صالح سلیمان ،

 .٤٩مجلة المحاسبة، المملكة العربیة السعودیة، العدد 

  ،دراسة العلاقة بین المسئولیة الإجتماعیة ، ٢٠١٧محمود، عمرو السید زكي

طبیقیة على الشركات المقیدة للشركات وممارسات التجنب الضریبي: دراسة ت

بسوق الأوراق المالیة في مصر، مجلة الفكر المحاسبي، كلیة التجارة، جامعة 

  .٣٦١-٣٠٧عین شمس، العدد الأول، ص 

 المنهج العلمي لزیادة كفاءة وفعالیة أداء مراقب ٢٠٠٣، مرقص، سمیر سعد ،

بالإسماعیلیة،  الحسابات للإستشارات الضریبیة،  رسالة دكتوراة، كلیة التجارة

 جامعة قناة السویس.

 نطاق ومحددات أداء مراقب الحسابات للاستشارات الضریبیة، ٢٠٠٥، ـــــــــــ ،

 .٤٣٣مجلة المال والتجارة، العدد 

  ،التخطیط الضریبي وأثره على وعاء الضریبة، نشرة جمعیة ٢٠١١ـــــــــــ ،

   ٨٣الضرائب المصریة، العدد 

  ،التحلیل المحاسبي لإنعكاسات المنظومة ٢٠١٤نجم، سماح محمد على ،

مدخل مقترح، رسالة  - الضریبیة الجدیدة وأثرها على مسئولیة مراقب الحسابات

 دكتوراة، كلیة التجارة، جامعة قناة السویس.

  ، دراسات متقدمة في مراجعة الحسابات، الدار ٢٠٠٧نور، احمد محمد ،

 الجامعیة، جمهوریة مصر العربیة.

  ،بین النظریة  -، حوكمة الشركات والمخاطر٢٠١٧محمد طارق، یوسف

 والتطبیق، الجزء الثاني، جمعیة المحاسبین والمراجعین المصریة.
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